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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

       الأعمالجدول من ٥البند 
ــشرقية ــدس ال ــة في الق ــرائيلية غــير القانوني ــال الإس الأعم

  المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
    

     
ــان         ــان مؤرخت ــان إلى٢٠١٢يــسمبر د/ كــانون الأول٣رســالتان متطابقت   موجهت

ــن ا     ــن مـ ــس الأمـ ــيس مجلـ ــام ورئـ ــين العـ ــدى    الأمـ ــسطين لـ ــدائم لفلـ ــب الـ لمراقـ
  المتحدة الأمم

  
هذه هي الرسـالة الأولى الـتي أوجههـا إلـيكم في أعقـاب التـصويت التـاريخي للجمعيـة                      

 المعنــون ٦٧/١٩، الــذي اعتمــدت فيــه القــرار    ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٢٩العامــة في 
مــن الــدول الأعــضاء، والــذي منحــت   بأغلبيــة ســاحقة  “لــسطين في الأمــم المتحــدة مركــز ف”

ويـشكل هـذا    .بموجبه الجمعية العامة فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة         
القرار الهام توكيدا مجددا لتأييد المجتمع الدولي الواسـع النطـاق لحقـوق الـشعب الفلـسطيني غـير                   

ف وتطلعاتـه الوطنيـة المـشروعة، بمـا فيهـا حقـه في الحريـة والكرامـة داخـل دولتـه                      القابلة للتـصر  
، ١٩٦٧الفلسطينية المـستقلة الـتي عاصـمتها القـدس الـشرقية، اسـتنادا إلى حـدود مـا قبـل عـام                       

  .وكذلك تأييده لإقامة الدولة الفلسطينية التي طال انتظار اعتراف الجمعية العامة بها
الـدعم الـذي حظـي بـه هـذا القـرار دليـل واضـح علـى التـزام                    وعلاوة علـى ذلـك فـإن          

المجتمع الدولي المستمر بالحل القائم على وجود دولـتين مـن أجـل الـسلام، اسـتنادا إلى قـرارات                    
الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلى مبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربيـة، وخريطـة الطريـق الـتي        

 مـسعى   ٦٧/١٩ أن يُعتـبر اعتمـاد الجمعيـة العامـة القـرار             ولذا يجـب   .وضعتها المجموعة الرباعية  
سياسيا متعدد الأطراف يتسم بالأهمية والمسؤولية لإنقاذ الحل القائم على وجود دولـتين وتهيئـة           
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إطــار وبيئــة ملائمــين لاســتئناف المفاوضــات بــين الطــرفين ضــمن عمليــة ســلام ذات مــصداقية   
، والتوصـل   ١٩٦٧يلي للأرض الفلسطينية منـذ عـام        تهدف إلى التعجيل بإنهاء الاحتلال الإسرائ     

  .إلى حل عادل ودائم وشامل وتسوية سلمية نهائية
ــإن          ــة والواضــحة ف ــدولي هــذه الرســالة القوي ــه المجتمــع ال ــالرغم مــن توجي وللأســف فب

ــالاحتلال،     ــة بـ ــسلطة القائمـ ــرائيل، الـ ــادىإسـ ــدواني    تتمـ ــارق وعـ ــلوب مـ ــصرف بأسـ  في التـ
دئ وقواعد القانون الدولي، والرد بما ينم عن ازدراء إرادة المجتمـع            ومتغطرس، خلافا لجميع مبا   

تأكيـــد تمــسكها باســـتئناف   وفي نفــس الوقـــت الــذي تعيـــد فيــه القيـــادة الفلــسطينية     .الــدولي 
مفاوضات السلام واستعدادها لها، تستمر إسرائيل على نحو سافر في سياسـاتها وممارسـاتها غـير             

الفلــسطينية الــتي تحتلــها احــتلالا غــير مــشروع منــذ أكثــر مــن   القانونيــة في جميــع أنحــاء الأرض 
لتي يرتكبها المـستوطنون الـذين    جملة وتفصيلا مع الجرائم اوتتواطأعاما، ولا تزال تتسامح   ٤٥
  .١٩٦٧فتئت تنقلهم على نحو غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام  ما

ة العامـة ويـد فلـسطين الممـدودة مـن أجـل       وكان رد إسرائيل الفوري على قرار الجمعي      
ففــي اليــوم التــالي   .الــسلام أن تكثــف حملــة الاســتعمار الاســتيطاني غــير القانونيــة الــتي تــشنها   

ــاني٣٠لاعتمــاد القــرار، وهــو   ، أعلنــت الحكومــة الإســرائيلية عــن  ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الث
رقية المحتلـة، وتُـسمى      وحـدة اسـتيطانية في منطقـة تقـع شـرقي القـدس الـش               ٣ ٠٠٠خطط لبناء   

ــادة ــة  ع ــستوطنة      . “E1”منطق ــين م ــربط ب ــذه الخطــط الاســتفزازية إلى ال ــه ”وتهــدف ه معالي
غير القانونية وبين المستوطنات الإسرائيلية الأخـرى غـير القانونيـة في القـدس الـشرقية                “ أدوميم

رام االله وبيـت لحـم،   المحتلة وما حولها، ومن شأنها أن تعزل المدينة وتقطع صـلاتها فعليـا بمـدينتي          
ولا بـد مـن الإشـارة في هـذا الـصدد        . دولـة فلـسطين    تقويض لوحدة أرض  بمزيد من ال   مما يهدد 
ــيم”إلى أن  ــه أدومـ ــة علـــى   “معاليـ ــن الأرض ٤٨ ٠٠٠ أنـــشئت بـــصورة غـــير قانونيـ  دونم مـ

 دونم أخـرى مـن الأرض الفلـسطينية،    ١٢ ٠٠٠ تحتل   “E1”الفلسطينية المصادرة، وأن منطقة     
  .  نسمة٢٠ ٠٠٠دي هذه الخطط إلى زيادة عدد المستوطنين غير الشرعيين بمقدار وقد تؤ

وهذا التحرك الاستفزازي، إلى جانب إعلانات أخـرى صـدرت عـن إسـرائيل مـؤخرا                  
 “جيلـو ” و   “بسغات زئيف ”بخصوص إنشاء وتوسيع مستوطنات غير قانونية في مناطق منها          

، هـي دليـل آخـر علـى رفـض الـسلطة القائمـة بـالاحتلال للحـل القـائم              “جعفات همـاتوس  ” و
  .على خيار السلام على وجود دولتين وتفضيلها عمدا الاحتلال والصراع

ــانون        ــة للق ــشطة الاســتيطانية الإســرائيلية منافي ــع الأن ــشكل ،ونؤكــد مجــددا أن جمي  وت
تالي فهي جرائم حـرب علـى       من اتفاقية جنيف الرابعة، وبال    ) ٦ (٤٩انتهاكات جسيمة للمادة    

مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لاتفاقيـة         ) ٤ (٨٥تم تحديده أيـضا في إطـار المـادة           النحو الذي 
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ويجـب   .من نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة          ‘ ٨’) ب) (٢ (٨جنيف، والمادة   
رب الـتي ترتكبـها   أن تخضع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمساءلة عن جميع جرائم الح ـ   

  .ضد الشعب الفلسطيني
وتدين القيادة الفلسطينية هذا الاستفزاز الإسرائيلي الأخير، وتدعو المجتمـع الـدولي إلى               

إعادة تأكيد إدانته بشكل لا لُبس فيه لجميع الأنشطة والإجراءات الاستيطانية الإسـرائيلية الـتي               
وجود دولتين، فلسطين وإسـرائيل، تعيـشان       تهدد بشكل خطير إمكانية تطبيق الحل القائم على         

ويجب توجيه رسـالة واضـحة       .١٩٦٧جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود ما قبل عام            
يتعين عليهـا   س ـإلى إسرائيل بضرورة الكف عن جميع سياساتها غير القانونية، وإلا فستُحاسب و           

   .تحمل العواقب المترتبة على انتهاكاتها وعرقلتها لجهود السلام
وبناء على ذلك فإننا نناشد مرة أخرى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمـن، علـى             

العمل بصورة عاجلة لنُصرة القانون وإنقاذ الحل القائم على وجـود دولـتين مـن أجـل الـسلام،                   
وهو الحل الذي لا يزال محـل توافـق آراء دولي، علـى النحـو الـذي أكـده مجـددا الـدعم القـوي                        

 .٢٠١٢نــوفمبر / الثــانيتــشرين ٢٩ المــؤرخ ٦٧/١٩الجمعيــة العامــة  ه قــرارالــذي حــصل عليــ
ويجــب إرغــام إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، علــى التخلــي عــن التوســعية والاســتعمار   
والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وعلى الالتزام عوضا عن ذلـك باتبـاع طريـق الـسلم             

والخيار الآن بيـد    . فلسطين في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة      ا تمدها إليه  التيوالأخذ بيد السلام    
  .إسرائيل

 رسـالة الـتي وجهناهـا       ٤٤٤وتأتي هـذه الرسـالة متابعـة لرسـائلنا الــسابقة البـالغ عـددها                  
ــذ          ــشرقية، من ــدس ال ــا الق ــا فيه ــة، بم ــسطينية المحتل ــستمرة في الأرض الفل ــة الم ــشأن الأزم ــيكم ب إل

-A/55/432 (٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلول ٢٩ذه الرسائل، المؤرخة من     وه. ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول ٢٨

S/2000/921 (  ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣إلى) A/ES-10/572-S/2012/875 (   تشكل سـجلا
أساسيا للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بـالاحتلال، ضـد الـشعب الفلـسطيني منـذ                 

ائيل علـى جميـع جـرائم الحـرب وأعمـال إرهـاب             ويجب أن تُحاسب إسـر    . ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول
الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان هذه التي ترتكبها ضـد الـشعب الفلـسطيني، ويجـب       

  .أن يُساق الجناة أمام العدالة
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ــاً تعمــيم نــص هــذه الرســالة بوصــفها وثيقــة مــن وثــائق الــدورة الاســتثنائية     و   أرجــو ممتن
  . من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن٥العامة، في إطار البند الطارئة العاشرة للجمعية 

  منصوررياض ) توقيع(
  السفير، المراقب الدائم
  لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة
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	وكان رد إسرائيل الفوري على قرار الجمعية العامة ويد فلسطين الممدودة من أجل السلام أن تكثف حملة الاستعمار الاستيطاني غير القانونية التي تشنها. ففي اليوم التالي لاعتماد القرار، وهو 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء 000 3 وحدة استيطانية في منطقة تقع شرقي القدس الشرقية المحتلة، وتُسمى عادة منطقة ”E1“. وتهدف هذه الخطط الاستفزازية إلى الربط بين مستوطنة ”معاليه أدوميم“ غير القانونية وبين المستوطنات الإسرائيلية الأخرى غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وما حولها، ومن شأنها أن تعزل المدينة وتقطع صلاتها فعليا بمدينتي رام الله وبيت لحم، مما يهدد بمزيد من التقويض لوحدة أرض دولة فلسطين. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن ”معاليه أدوميم“ أنشئت بصورة غير قانونية على 000 48 دونم من الأرض الفلسطينية المصادرة، وأن منطقة ”E1“ تحتل 000 12 دونم أخرى من الأرض الفلسطينية، وقد تؤدي هذه الخطط إلى زيادة عدد المستوطنين غير الشرعيين بمقدار 000 20 نسمة. 
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	ونؤكد مجددا أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية منافية للقانون، وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فهي جرائم حرب على النحو الذي تم تحديده أيضا في إطار المادة 85 (4) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، والمادة 8 (2) (ب) ’8‘ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويجب أن تخضع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمساءلة عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
	وتدين القيادة الفلسطينية هذا الاستفزاز الإسرائيلي الأخير، وتدعو المجتمع الدولي إلى إعادة تأكيد إدانته بشكل لا لُبس فيه لجميع الأنشطة والإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدد بشكل خطير إمكانية تطبيق الحل القائم على وجود دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود ما قبل عام 1967. ويجب توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بضرورة الكف عن جميع سياساتها غير القانونية، وإلا فستُحاسب وسيتعين عليها تحمل العواقب المترتبة على انتهاكاتها وعرقلتها لجهود السلام. 
	وبناء على ذلك فإننا نناشد مرة أخرى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على العمل بصورة عاجلة لنُصرة القانون وإنقاذ الحل القائم على وجود دولتين من أجل السلام، وهو الحل الذي لا يزال محل توافق آراء دولي، على النحو الذي أكده مجددا الدعم القوي الذي حصل عليه قرار الجمعية العامة 67/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ويجب إرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التخلي عن التوسعية والاستعمار والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وعلى الالتزام عوضا عن ذلك باتباع طريق السلم والأخذ بيد السلام التي تمدها إليها فلسطين في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة. والخيار الآن بيد إسرائيل.
	وتأتي هذه الرسالة متابعة لرسائلنا الـسابقة البالغ عددها 444 رسالة التي وجهناها إليكم بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000. وهذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (A/ES-10/572-S/2012/875) تشكل سجلا أساسيا للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. ويجب أن تُحاسب إسرائيل على جميع جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان هذه التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ويجب أن يُساق الجناة أمام العدالة.
	وأرجو ممتناً تعميم نص هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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